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 محمد السادس  نص الخطاب الذي ألق اه جلالة الملك  

 افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية التاسعةبمناسبة  
 3112أ كتوبر  11

 
 الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وأ له وصحبه" 

  

 حضرات الس يدات والسادة البرلمانيين المحترمين،

  

ومما يضفي على . يسعدنا أ ن نفتتح الس نة التشريعية للبرلمان، باعتبارها موعدا س نويا مهما للقاء بممثلي ال مة

 .لقائنا هذا طابعا متميزا، كونه يتزامن مع الاحتفال بالذكرى الخمس ينية لتأ سيس البرلمان المغربي

  

لتخليد هذه الذكرى، من خلال بلورة برنامج ونود بهذه المناس بة، أ ن نش يد بمبادرة رئيسي مجلسي البرلمان 

براز المراحل الكبرى التي شهدها تطور المسار المؤسسي لبلادنا  .متكامل يهدف لاإ

  

ذلك أ ن الممارسة البرلمانية التعددية ببلادنا ليست وليدة ال مس، بل هي خيار استراتيجي يمتد على مدى 

 .غرب وقواه الحية، بالمبادئ الديمقراطيةنصف قرن من الزمن، نابع من الاإيمان العميق للم

  

 .وهو ما يجعل النموذج البرلماني المغربي، رائدا في محيطه الجهوي والقاري

  

فالبرلمان المغربي ذاكرة حية، شاهدة على المواقف الثابتة والنضالات الكبرى التي عرفتها بلادنا في سبيل السير 

 .قدما بمسارها الس ياسي التعددي

  

الكثيرين لا يعرفون، مع ال سف، تاريخ مؤسساتنا، وما طبع تطورها من حكمة وبعد نظر، ضمن  غير أ ن

رادة قوية وخاصة، دون أ ن يفرضه علينا أ حد  .مسار تدريجي، وباإ

  

ذ أ صبح البرلمان اليوم، المسؤول الوحيد  وهو نفس النهج السليم، الذي اعتمدناه، لتعزيز مكانة المؤسسات، اإ

قرار القو   .انينعلى اإ
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 حضرات الس يدات والسادة،

  

ن تطور المسار المؤسسي ببلادنا، يقوم على التجديد المس تمر، واستثمار التراكمات الاإيجابية للممارسة النيابية،  اإ

 :على الصعيدين الوطني والمحلي، باعتبارهما مسارين متكاملين 

  

 .ية كبرى، وليس ريعا س ياس ياأ ولهما الانتداب البرلماني، بما هو تمثيل لل مة، ومهمة وطن -

  

فعليكم أ ن تستشعروا جسامة هذه ال مانة العظمى، التي تس توجب التفاني ونكران الذات، والتحلي بروح 

 .الوطنية الصادقة، والمسؤولية العالية في النهوض بمهامكم

  

قرار ج  يع القوانين التنظيمية ولا يخفى عليكم أ ن الولاية التشريعية الحالية، تعد ولاية تأ سيس ية، لوجوب اإ

 .خلالها

  

ننا نوصيكم، حضرات الس يدات والسادة البرلمانيين، بضرورة اعتماد روح  وباعتبارها مكملة للقانون ال سمى، فاإ

قرار هذه  عداد الدس تور، خلال بلورة واإ التوافق الوطني، ونفس المنهجية التشاركية الواسعة، التي ميزت اإ

 .القوانين التنظيمية

  

عوكم لتحمل مسؤولياتكم كاملة، في القيام بمهامكم التشريعية، ل ن ما يهمنا، ليس فقط عدد القوانين، التي كما ند

 .تتم المصادقة عليها، بل ال هم من ذلك هو الجودة التشريعية لهذه القوانين

  

هامها، في مراقبة وفي نفس الس ياق، ندعو لاإخراج النظام الخاص بالمعارضة البرلمانية، لتمكينها من النهوض بم 

 .العمل الحكومي، والقيام بالنقد البناء، وتقديم الاقتراحات والبدائل الواقعية، بما يخدم المصالح العليا للوطن

  

طار احترام  كما نشدد على ضرورة اعتماد الحوار البناء، والتعاون الوثيق والمتوازن، بين البرلمان والحكومة، في اإ

ممارسة س ياس ية سليمة، تقوم على النجاعة والتناسق، والاس تقرار المؤسسي، مبدأ  فصل السلط، بما يضمن 

لى حلبة للمصارعة الس ياسوية  .بعيدا عن تحويل قبة البرلمان اإ

  

الانتداب الجماعي المحلي أ و الجهوي، الذي يكتسي أ همية أ كبر، في الواقع الس ياسي الوطني، لكونه : وثانيهما  -

 .طنين، الذين يختارون ال شخاص وال حزاب الذين يتولون تدبير قضاياهم اليوميةيرتبط بالمعيش اليومي للموا
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أ ما الحكومة، .فالمجالس الجماعية هي المسؤولة عن تدبير الخدمات ال ساس ية، التي يحتاجها المواطن كل يوم

 .فتقوم بوضع الس ياسات العمومية، والمخططات القطاعية، وتعمل على تطبيقيها

  

مسؤولا عن توفير الماء والكهرباء والنقل العمومي، أ و عن نظافة الجماعة أ و الحي أ و المدينة،  فالوزير ليس

ن المنتخبين الجماعيين هم المسؤولون عن هذه الخدمات العمومية، في نطاق دوائرهم . وجودة الطرق بها بل اإ

 .الانتخابية، أ مام السكان الذين صوتوا عليهم

  

طلاق وت  نفيذ أ وراش ومشاريع التنمية بمناطق نفوذهم لخلق فرص الشغل، وتوفير س بل كما أ نهم مكلفون باإ

 .الدخل القار للمواطنين

  

نها مهمة نبيلة وجس يمة، تتطلب الصدق والنزاهة وروح المسؤولية العالية، والقرب من المواطن، والتواصل  اإ

 .دارية والاجتماعيةالمس تمر معه، والاإنصات لانشغالاته الملحة، والسهر على قضاء أ غراضه الاإ 

  

 .غير أ نه في الواقع، يلاحظ تفاوت كبير في مس تويات تدبير الشأ ن المحلي والجهوي

  

ن هناك، مع ال سف، بعض الجماعات  ذا كانت كثير من الجماعات الترابية، تتمتع بنوع من التس يير المعقول، فاإ فاإ

 .تعاني اختلالات في التدبير، من قبل هيأ تها المنتخبة

  

ا أ س تحضر المشاكل التي تعيشها بعض المدن كالدار البيضاء مثلا، التي أ عرفها جيدا، وتربطني بأ هلها وهن

 .مشاعر عاطفية من المحبة والوفاء، التي أ كنها لجميع المغاربة 

  

، مباشرة بعد جلوسي على عرش أ سلافي المنعمين، بل ومنها 1111فقد خصصت لها أ ولى زياراتي س نة 

 .الجديد للسلطةأ طلقت المفهوم 

  

كما أ تابع . ومنذ ذلك الوقت وأ نا أ حرص على القيام بجولات تفقدية لمختلف أ حيائها للوقوف على أ وضاعها

 .مختلف البرامج والمشاريع الهادفة لتجاوز الاختلالات التي تعيشها

  

رادة قوية لج   .علها قطبا ماليا دولياواعتبارا لمكانة الدار البيضاء كقاطرة للتنمية الاقتصادية، فاإن هناك اإ
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نشاء بنايات ضخمة وفق أ رقى التصاميم  لا أ ن تحقيق هذا المشروع الكبير لا يتم بمجرد اتخاذ قرار، أ و باإ اإ

 .المعمارية

  

لى قطب مالي دولي يتطلب، أ ولا وقبل كل شيء، توفير البنيات التحتية  ن تحويل الدار البيضاء اإ بل اإ

طار قانوني ملائم وتكوين موارد بشرية والخدماتية بمواصفات عالمية، وت يجاد اإ رس يخ قواعد الحكامة الجيدة، واإ

 .ذات مؤهلات عالية واعتماد التقنيات وطرق التدبير الحديثة

  

غير أ ن الدار البيضاء لا تجتمع فيها مع ال سف كل هذه المؤهلات رغم المجهودات الكبيرة على مس توى التجهيز 

 .منها بالتأ هيل الحضريوالاستثمار، وخاصة ما يتعلق 

  

ليه  لكن لماذا لا تعرف هذه المدينة، التي هي من أ غنى مدن المغرب، التقدم الملموس الذي يتطلع اإ

 ؟ لى غرار العديد من المدن ال خرىالبيضاويون والبيضاويات ع

  

لى الحد الذي قد يجعلها من أ ضعف النماذج في مج ال التدبير وهل يعقل أ ن تظل فضاء للتناقضات الكبرى اإ

 ؟الترابي 

  

. فالدار البيضاء هي مدينة التفاوتات الاجتماعية الصارخة، حيث تتعايش الفئات الغنية مع الطبقات الفقيرة

وهي مركز المال وال عمال والبؤس والبطالة وغيرها، فضلا عن . وهي مدينة ال براج العالية وأ حياء الصفيح

 .شوه سمعتهاالنفايات وال وساخ التي تلوث بياضها وت 

  

 ..وأ ما ال س باب فهيي عديدة ومتداخلة 

  

ن من أ هم  قليمية والجهوية لمختلف القطاعات الوزارية، فاإ لى ضعف نجاعة تدخلات بعض المصالح الاإ ضافة اإ فاإ

المعتمد من قبل المجالس المنتخبة، التي تعاقبت على تس ييرها والصراعات العقيمة ال س باب، أ سلوب التدبير 

بين مكوناتها، وكثرة مهام أ عضائها، وازدواج المسؤوليات رغم وجود بعض المنتخبين الذين يتمتعون بالكفاءة 

 .والاإرادة الحس نة والغيرة على مدينتهم

  

 .الاقتصادية يتعلق بال ساس بضعف الحكامة وبكلمة واحدة فالمشكل الذي تعاني منه العاصمة
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لى أ ربعة أ ضعاف تلك التي تتوفر عليها فاس أ و  فرغم أ ن ميزانية المجلس الجماعي للدار البيضاء تفوق بثلاثة اإ

مراكش مثلا، فاإن المنجزات المحققة بهاتين المدينتين في مجال توفير وجودة الخدمات ال ساس ية تتجاوز بكثير 

نجازه   .بالدار البيضاءما تم اإ

  

وخير مثال على ذلك، ما يعرفه مجال التطهير من خصاص كبير، بحيث تظل المنجزات محدودة وأ قل بكثير 

 .من حاجيات السكان، مقارنة بما تم تحقيقه بالرباط وفاس ومراكش ومدن أ خرى

  

ذ لا تتجاوز  وهو ما تعكسه، على الخصوص، نس بة تصفية المياه المس تعملة، التي تبقى ضعيفة جدا،  54اإ

 111بالمائة بالدار البيضاء، في الوقت الذي تم الاإعلان عن التطهير الكامل لمدينة الرباط، بنس بة بلغت 

كما تصل النس بة في هذا . بالمائة، سواء في الربط بقنوات الصرف الصحي، أ و في مجال تصفية المياه المس تعملة

لى   .بالمائة، بكل من فاس ومراكش 111المجال اإ

  

ن هذا الوضع المعقد يتطلب تشخيصا عاجلا، يحدد أ س باب الداء، وس بل الدواء ذلك أ ن تقدم المدن لا . اإ

نما يكمن بال ساس، في توفير بنيتها التحتية، ومرافقها العمومية،  يقاس فقط بعلو أ براجها، وفساحة شوارعها، واإ

 .وجودة نمط العيش بها

  

تقلدنا أ مانة قيادة شعبنا الوفي، بمناس بة ذكرى ثورة الملك والشعب  وهنا أ ذكر بما قلته في أ ول خطاب، بعد

ولكننا س نواجهها بالعمل والجدية . ، حيث أ كدت أ ننا لا نملك عصا سحرية لحل جيع المشاكل1111لس نة 

 .والضمير

  

لاإرادة والعزم غير أ ن المسؤولين على تدبير الشأ ن العام بها، يتوفرون على ا. وهو ما ينطبق على الدار البيضاء

 .وهو ما يتعين عليهم ترجته على أ رض الواقع. للنهوض بمدينتهم

  

حزاب  ننا نتوجه لل  وأ مام ما تشهده العديد من المدن الكبرى والمتوسطة، والمراكز القروية، من اختلالات، فاإ

فراز كفاءات ونخب جهوية جديدة، مؤهلة لتدبير الشأ ن العا م المحلي، خاصة الس ياس ية، لضرورة العمل على اإ

في ظل ما يخوله الدس تور للجماعات الترابية من اختصاصات واسعة، وما تفتحه الجهوية المتقدمة من أ فاق، 

 .وما تحمله من تحديات

  

قرار  كما نهيب بالحكومة والبرلمان، لتفعيل المقتضيات الخاصة بالجهة والجماعات الترابية ال خرى، والاإسراع باإ

 .تعلقة بهاالنصوص القانونية الم 
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ن الحكومة مطالبة بالاإسراع باعتماد ميثاق اللاتمركز الاإداري، ما دام ال مر يدخل ضمن  وبموازاة ذلك، فاإ

رادتها الخاصة لا اإ ليه عدة مرات. اختصاصاتها، ولا يس تلزم اإ  .وهو الميثاق الذي س بق أ ن دعونا اإ

 

 حضرات الس يدات والسادة،

  

ننا نعتبر الانتدابين البرلماني والجماعي، عماد الممارسة الس ياس ية التشاركية، التي ارتضاها المغاربة، والتي لن  اإ

 .تس تقيم في غياب أ حدهما

  

نه لا فرق عندي بينهما ويبقى ال هم، هو أ ن يقوم كل منهما بمهامه الوطنية والمحلية، وبواجباته تجاه . ومن هنا، فاإ

 .الناخبين، الذين وضعوا ثقتهم فيه

  

نما تتجلى أ يضا في  كما أ ن أ همية هذين الانتدابين، لا تكمن فقط في حسن تدبير الشأ ن العام، على أ هميته، واإ

 .خدمة المصالح العليا للوطن، والدفاع عن قضاياه العادلة، وفي مقدمتها الوحدة الترابية لبلادنا

  

قوة موقفنا، وعدالة فقد واجهت قضية الصحراء، خلال هذه الس نة، تحديات كبيرة، تمكنا من رفعها، بفضل 

 .قضيتنا

  

 .غير أ نه لا ينبغي الاكتفاء بكسب هذه المعركة، والاإفراط في التفاؤل

  

فقد لاحظنا بعض الاختلالات في التعامل مع قضيتنا المصيرية ال ولى، رغم التحركات الجادة التي يقوم بها 

لا أ نها تظل غير كافية. بعض البرلمانيين  .اإ

  

 .ع خصومنا على الرفع من مس توى مناوراتهم لاإلحاق الضرر ببلدناوهو ما من شأ نه تشجي

  

ذا كان هناك خطر محدق يهدد وحدتنا الترابية، وك نهم ينتظرون  لا اإ ذلك أ ن أ غلب الفاعلين لا يتعبؤون بقوة، اإ

 .الاإشارة للقيام بأ ي تحرك

  

جبارهم على الدفاع، وذلك  من خلال ال خذ بزمام ال مور، فبدل انتظار هجومات الخصوم للرد عليها، يتعين اإ

 .واستباق ال حداث والتفاعل الاإيجابي معها
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نما هي أ يضا قضية الجميع  مؤسسات الدولة : ذلك أ ن قضية الصحراء ليست فقط مسؤولية ملك البلاد، واإ

المدني ، والبرلمان، والمجالس المنتخبة، وكافة الفعاليات الس ياس ية والنقابية والاقتصادية، وهيئات المجتمع 

 .ووسائل الاإعلام، وجيع المواطنين

  

جماع كل مكونات  وهنا يجب التذكير، مرة أ خرى، بأ ن مصدر قوتنا في الدفاع عن صحرائنا، يكمن في اإ

 .الشعب المغربي حول مقدساته

  

 حضرات الس يدات والسادة،

  

ن الوضع صعب، وال مور لم تحسم بعد، ومناورات خصوم وحدتنا الترابية لن ت  توقف، مما قد يضع قضيتنا اإ

 .أ مام تطورات حاسمة

  

لى التعبئة القوية واليقظة المس تمرة، والتحرك الفعال، على الصعيدين الداخلي  لذا، أ دعو الجميع، مرة أ خرى، اإ

 .والخارجي، للتصدي ل عداء الوطن أ ينما كانوا، ولل ساليب غير المشروعة التي ينهجونها

  

من الضروري على البرلمان بلورة مخطط عمل متكامل وناجع، يعتمد جيع أ ليات وأ مام هذا الوضع، فقد أ صبح 

العمل البرلماني، لمواصلة الدفاع عن وحدتنا الترابية، بعيدا عن خلافات ال غلبية والمعارضة، بل لا ينبغي أ ن 

 .تكون رهينة الظرفيات والحسابات الس ياس ية

  

والمجالس المنتخبة، المحلية والجهوية، وخاصة بأ قاليمنا الجنوبية، وفي نفس الاإطار، يتعين على أ عضاء البرلمان 

 .تحمل مسؤولياتهم كاملة، بصفتهم ممثلين لسكان المنطقة، والقيام بواجبهم في التصدي ل عداء الوطن

  

ني لن أ دخر أ ي جهد، على جيع المس تويات، لصيانة  وبصفتي الممثل ال سمى للدولة ورمز وحدة ال مة، فاإ

جماع شعبنا الوفي، وتضافر جهود كل  الوحدة الترابية للمملكة والحفاظ على س يادتها واس تقرارها، في ظل اإ

 .مكوناته

  

فقد تربيت على حب الوطن، وكنت شاهدا، كجميع المغاربة، رغم صغر س ني أ نذاك، على جو التعبئة، 

يرة الخضراء المظفرة، وعبقرية وروح الوطنية العالية، التي ميزت استرجاع أ قاليمنا الجنوبية، بفضل المس

 .مبدعها، والدنا المنعم جلالة الملك الحسن الثاني، أ كرم الله مثواه، وهي الروح التي يجب أ ن تلهم كل تحركاتنا
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وسأ ظل، كما عهدتموني دوما، في مقدمة المدافعين عن وحدتنا الترابية، وقائدا لمسيرات التنمية والتقدم 

 .ل من والاس تقرار، والاإجماع الوطني الراسخوالرخاء، في ظل الوحدة وا

  

لى أ هلها" ن الله يأ مركم أ ن تؤدوا ال مانات اإ  .صدق الله العظيم". اإ

  

 ".والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته 

 


